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مقد مه 

الحمد لله رب العالمين ٠‏ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيسين 
ال ا الین د مدنا خد وا اال عا كان | لومخ ينه 
ا 

وبعد ه 

فان للقضاء أغبيية كبيرة يفظيرة قى التحتم الاسلانى دووف 
عليه اقامة العدل الذى أمر الله به أمة الاسلام فى القرآن الكريم فقال تعالى : 
١‏ أن التسورابريا لعول ال هر ا ا رار 
لا ا 6 د | لنوة 3 ل ا بين اواد الكناى ال صا : 

ولما كان تولى المرأة القضاء فى المجتمع الاسلامى يثير جدلا بين أبناء 
ا يفف أن تقلت التراد کر اا ھا 
العضرائرت ان اتقيةفك: ال ا ا يشان حولية اليراة للقضاة اعرض قينا 
وجہة نظر الفقهاء فى هذا الموضوع 6 أن قن أن لقي 6 ثم أناقشهذه الادلة 
ف ارس ا را ا :لاه ا لاعلايية وای ار 
الرأى الذى يمكنهم العمل به والاعتماد عليه حتى يسهل عليهم تطبيق الشريعة 
الاسلابيية» 

والله أسأل أن يعيننا على العمل بشريعته ٠‏ وأن يبصرنا بعيوبنا انه 
نعم المولى ونعمالتصير ٠‏ وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه 


E, الل‎ j: أولا‎ 


يطلق لفظ القضاء فى اللغة على معان متعددة.منهأ : 
الفراغ : 

كما فى قوله تعالى : ( فلما قضى زيد منہا وطرا زوجناكه)) 
لوال انها :فی 0 ی آي 
a‏ 

ل قفن الد الوا دنه اا لهه فى ا 


أداهابعد مضی وقتها ٠‏ وجاء القضاء بمعنى الاداء فى قوله تعالى 
دقان Fes‏ 


روا هال 3 ( وى راا در ااا اى 


والحك : 


لسان العرب 115/86" طبعة مصورة عن طبعة بولاق ه المعجم الوسيط 
5 الطبعة الثانية ه مختار الصحاح ص 56٠‏ المطبعة الاميرية 
بالقاهرة ٠‏ 

الاية : 51 من الاحزاب » الاية : 5١‏ من يوسف٠‏ 

الاية : ٠‏ من الجمعة٠‏ 


إلا“ 5 £ ٠‏ 
تة + ١‏ ن آلا شرا 


6 


1ل 


ا 


فمعنى قولهم حكم الحاكم بكذا وضع الحق فى أهله » والقضاء بمعنى الحكم 
هوالمراد هنا ٠‏ 
والانباء : 

نقول قضى اليه الامر نوق الت امه به ومنه قوله تعالى : 
( وقضينا الى ينى اسرائيل فى الكتاب ) ٠‏ وقوله تعالى : ( وقضيئناأا 
ال 0 ٢‏ آى اا ا ےه ولان 
القضاءفى هاتين الايتين ورد أيضا بمعنى الاعلام ٠‏ 


الصنع والتقد 


يقال قضاه : أى صتعه وقد ره » ومنه قوله تعالى : ( فقضاهن 
ا (( 
سبع سشموا جح فى يومون 
والفصل والقطع : 
كما فى قوله تعالى : ( ولولا كلمة سبقت من ريك الى أجل 
مسمى لقضى بيننهم ) 6 أى لفصل بينهم ٠‏ وكذ لك قوله تعالى : 
OT‏ ۷ 
( ,واولا ا ا 
والموت والقت| 


فنقول : ضربه فقض عليه 2 ای قتله كأنه فرغ منه ه وقضى 


تحبه ه مأات٠‏ 


ي#5 :ارين الاسراة هزالاية + ات الخ 
ية : 5١الشورى ٠»‏ الاية : ١١١‏ هود. 


والقاضى : هو القاطع للامورالمحكم لها ٠‏ ومن يقضى بين الناس 
بحكم الشرع 

ورجال القضاء : الهيئة لتى يوكل اليها بحثالخصومات للفصل في ہا 
طبقا للقوانين 


وسمى القضاء حكما لما فيه من الحكمة التى توجب وضع الشىء 
فى محله لكونه يكف الظالم عن ظلمه ٠‏ أو من احكام الشىء ٠‏ 
ثانيا : تعريف القضاء : ء AJ.‏ 


اصطلاے ال 


عرفه الاحناف بقولهم : ( هو قطعالخصومة » أو قول ملزم صد 
ولاية عامة ) ٠‏ وقالوا أيضا : ( هو بهذا المعنى فيه معانى اللغة جميعاء 
فكأنه الزمه بالحكم وأخيره به ٠‏ وفرغ عن الحكم بينهما ٠‏ وقد ر عليه وماله وأقام 
قضاء مقام صلحهما وتراضيهما » لان كل واحد منهما قاطع للخصومة ) ٠‏ 

وعرفه علماء المالكية فقال ابن رشد وتبعه أبن فرحون : هوالاخيار 
عن حكم شرعى على سبيل الالزام ٠‏ 

وقال أبن عرفه : القضاء صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه 
الشرعى ولو بتعديل أو تجريح لا فى عموم مصالح المسلمين ٠‏ 

فيخرج التحكيم وولاية الشرطة واخواتها والامامة ٠‏ وعلق صاحب كتاب 
مواهب الجليل على تعريف ابن رشد فقال : ( تعريف ابن رشد فيه مسامحه 
من وجوه : الاول : ذكر لفظ الاخبار يوهم أن المراد به الاخبار اللحتسل 
للصد ق والكذ ب المقابل للانشاء وليسذ لكيمراد ٠‏ وائما المراد به أمر القاضى 
بحكم شرعى على طريق الا لزام ٠‏ 
الثانى : أنه يدخل فيه حكم المحكمينوفى جزاء الصيدوفىشقاق الزوجين ٠‏ 
وحكم المحكم فى التحكيم » ومنها أنه يد خل فيه حكم المحتسب والوالى وغيرهما 


۸ لاثهر؟ / ١ 5١‏ طدار احياء التراث| مواهب الجليل ۸۷-۸1/٦1‏ 
TS‏ ى الا 5 0 ر الفكر» كشاف القناع 
0ط : عل الح 


من آهل الولايات الشرعية ه أذا حكموا بالوجه الشرغى * وقول ابن عرفسه 
ان التحكيم یخرج من تعريفه لم يظهر لی وجه خروجه » فان المحكم لا يحكم 
ابتداء الا فى الاموال وما يتعلق بها وما فى معناها مما لا يتعلق بشتيير 
الحكمين ٠.‏ ولا يحكم فى القصاصواللعان والطلاق والعتاق لتعلق الحق 
فی ذ لك بغيرهما ) ٠‏ 


وعرفه الشافعية بقولهم : ( هو الحكم فى الخصومة بين خصمين فأكش ر 
بحكم الله تعالى ٠‏ 

قال اين عبد الملا + ال الذي يستفيق» القاضى بالولانة هح 
اظهار حكم الشرع فى الواقعة فيمن يجبعليه أمضاؤه فيه بخلاف المفتقى ٠‏ 
فانه لا يجب عليه أمضاءه ٠)‏ 

وعرفه الحنايلة فقالوا : ( هوالالزام بالحكم الشرعى وفصل الخصومات) ٠‏ 

وأفضل هذه التعريفات وأجمعها لافراد المعرف من وجهة نض رى 
هو ما قال به الشافعية » اذ أن تعريفهم دل على أن القضاء هو : حكم ه 
خف 8 وان :6 بسن نوالا تی القن ۷ ل هذى الا سسا 
ست 6 حقن 'تسقطية أن تحرف مدق اطلاق الاس على مشا 6 وة هة 
روعى فيه المعنى اللغوى ٠‏ 
ثألثا : دليل مشروعية القضاء : 


20 من القران الكريم : 
١‏ قوله تعالى : ( يا داود إنا جعلناك خليفة فى الارضفاحكم بين الناس 
Na eg al‏ ترم عمال فاسق )فسان 


لقعو آلآية: 1.3 وره ضع 


ب 21 ع 


ادق وال و 17 

١‏ وقوله تعالى : ( إن الله يأيركم أن تؤدوا. الأماناتالى أهلبا وإذا 
ان ال + يور هد ا مين أن 
الحكم بالعدل بين المحكومين مأمور به من الله تعالى ٠‏ 

کے واا 133072 واي ]حك ررقي يدا اقل اكع دلا 
( واذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ) ٠‏ قوله تعالى : (إنا 
أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس» ) فهذ» الايات فى مجموعبا 
تد ل على القضاء على الحزازات ٠‏ وانهاء الخصومات » وف ضالمنانمفات 
وهذا لا يتأتى ألا عن طريق القضاء ء لان الانسان لو ترك للاعتداء على 
بق فة نازوا د حف تة لها كان هات ات وار 
دات ون ن شر الله التقاضى كن مان العف ل بين الل ااي 
ولأ يا ذا عكر ييا أعزل e‏ و ان 
للم 0177 

نال التي اليطيهيرة 2 .ورفت أحاديث كيرد دل كل أن الا شمر 

وأن الحكم بين النا سبالحق مطلوب للشارع من هذه الاحاديث : 

: (عن عمرو بن العا صأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال‎ ١ 
اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران واذا حكم فاجتہد شم‎ 
)١5() أخطأ فله أج‎ 


٠ ط : دار الريان للتراث‎ ٥1۳۳/۸ القرطبى‎ ٠ 
منالتساء.‎ ٥۸ : الاية‎ ١١ 

ات الات : ١‏ من المائدة ٠‏ الاية : 68 من النوره الاية: ٠١5‏ من النساء . 
١‏ أد بالقاضى للماوردى ح ١‏ ص۱۱۷۲ ٠ط‏ : سنة ٠۱۹۷۱‏ 


5 وجاء فىصحيح البخارى ( عن اسماعيل ہن قيسعن عبد الله انه قال قال : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد الا فى اشنتین رجل أتاه 
الله ال تس الم على فاي الجن ولخ انان اا ا ا 
يقضى بها ويعلمها ) (2)5. 
؟- ( وعن عبدالرحمن بن سمرة قال قال النبى -صلى الله عليه وسلم ‏ 
يا عة ا لرحيق لأ ال الآثارة فاك اى اعطيقيا عن عة كلت الا 
وان أعطيتها عن غير مسألة أعنتعليها ) . 
E‏ 
الحقن ال اع بعقة النفرظق فل الل اوسا ب سا 
وخلفا على مشروعية تنصيب القاضى للقضاة والحكم بين النأس ٠‏ ظ 
وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى كثير من الخصومات» وولى 
القضاء صلى الله عليه وسلم علي نا طالب ٠‏ ومعاذ بن جبل ٠‏ ومعقل 
ابن يسار رضى الله عنهم جمیعا ٠‏ 
وتولاه السلف الصالم جيلا بعد جيل حتى اليوم ٠‏ فدل هذا على 


مش روعیته * 


١60‏ صحيح البخارى ۹ ط : دار الشعب۰ 

7 صحيم البخارى ٠ ٠١5/48‏ سلسلة الكتب‌الستة ٠‏ ط : دار الدعوة ٠‏ 

لاا مغتى المحتاج ۳۷۲۲/۲ ه كشا فالقناع 581/1 ۰٠‏ الطب ةة 
السابقة٠‏ 


شروط القاضى عند الفقرباء 


لبيان موقف الفقهاء .من تولى المرأة القضاء ينبغى أولا ذكر شروط القاضى 
فى المذ اهب الفقهية حتى تتضح لنا أراؤهم فی تقليد ها منصب القضاء ه واليك 
بيان ذ لك : 


أولا :_شروط القاضى عند الاحناف : 

تال وسيل لبوا 1817507 المنارعية النها» نيا Bla‏ يفا ) 
العقل ( ومنها ) البلوغ » ( ومنها ) الاسلام ( ومنها )الحرية ( ونها ) 
لحرا ى الناد شعن تيم االقذف 

ا و انهو[ التقلية إن ا الا 
بق آهل الاد اع الجبلة ."الا أا ل تقضى ,با حوره والضاضة لاه 
لا شهادة لها فى ذلك ٠‏ وأهلية القضاء تد ور مع أهلية الشهادة ٠)‏ 

2 اا ا ف يعم رة ان 
تشهد فيه ٠‏ فيصح قضاؤها فيما يصح لها أن تشهد فيه » ومن المعلوم فى 
المذ ھب الحنفى أنها تصح شہاد تہا فى غير الحد ود والقصاص‌فيصح قضاؤهفا 
فى غير الحد ود والقصاص ٠‏ 
اشا غك الال :` 

يشترط فيمن يتولى القضاء عند المالكية )١1(‏ ما يأتى 

ان ن درا جرا جا يا لقا عاقلا رحا فيد وبع ال 
لا يصح أن يولى القضاء الا من اجتمعت فيه ء فأولى من لم تجتمع فيه لم تنعقد 


۸ البداتتع ۳/۷ 
31 التاج والاكليل بهامشمواه ب الجليل 2727/1 ط : دارالفكر. 


e el فى اكماديعه اتات االرلاة‎ ES 
: الغا : عند الشافعمة‎ 

جاء فى مغنى المحتاج 0 : ( وشرط القاضى ٠‏ أى من يوالى 
فاقيا أن و التاتهرا و كيرا ع ا ا كنا 
للقيام بأمور القضاء » مجتهدا ٠)‏ 
lase el‏ 

وی القاضى عر فا( ان کو با اعا .4 53ر1 وی > 
مسلما » عدلا ولو تائبا من قذف ٠‏ سميعا ه بصيرا:» متكلما ٠‏ مجتهدا ولو فی 
مذ هب أمامه للضرورة ) ٠‏ 
خسامسا: شروط القاضيعند الظاهرية_: 


E‏ : ( ولا يحل أن يلى القضاء والحكم فى شىء من 
انور الي أل الذمة الا ممل ال غل عا اخم القرا فى ال الاه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وناسخ كل ذ لك ومنسوخه وما كان من 
النصوصمخصوصا بن صأخر صحيح ) ٠‏ 

ونلحظ مما قاله ابن حزم :أن الظاهرية لا يشترطون الذ كورة فى القاضى ٠‏ 

ويتبين لنا بعد عرض أقوال الفقهاء فى الشروط الواجب توافرها فيين 
يتولى القضاء ما يأتى : 
أولا :أن شرط البلوغ والعقل والاسلام متفق عليها بين الفقهاء » فالصبى 
“٠‏ مغنى المحتاج ۲۷١-٠۷١/۲‏ الطبعة السابقة٠‏ 


٠ ط : عالم الكتب ببيروت‎ ٤٦٥-٤1٤/٣ شرح منتہی الارادات‎ ۲١ 
٠توريب‎  ةديدجلا ل المحلى ۳۹۳/۹ ط : دارالافاق‎ 5 


ع 136 اجن 


لا يجوز قضاؤه ولا يصح » لانه لا ولاية له على نفسه فلا تکون اله 
الولاية على غيره لنقصان عقله ٠‏ 
وكذ لك المجنون والمعتوه ومختل العقل لا يصح أن وا 
أحد منهم القضاء للاجماع على ذ لك٠‏ 
ها لكات ليسم او لان الو آذ لال ا 
والقضاء يقتضى احترامه وبينهما منافاة » ولانه يشترط فى الشسبهادة 
فنا أولى اا 
ثانيا : - شرط الحرية قال به فقهاء المذ اهب الاربعة ٠‏ فلا يجوز ولا يصح 
أن يتولى القضاء رقيق أو مدبر أو مكاتب ه٠‏ لان العبد لا ولاية 
له على نفسه فلا ولاية له على غيرهءوبا لقياسعلى الا مامه العظمى ٠‏ 
ثالثا : الشروط المختلف فيها أربعة وهى : 
شرط السمع والبصر والكلام © ويطلق عليها ( سلاءة الح _واس) 
وشرط العدالة ٠‏ وشرط الاجتهاد ٠‏ وشرط الذكورة ٠»‏ وللفقهاء فى 
هذه الشروط تفصيلات كثيرة نخصمنها بالذكر شرط الذ كورة وهو موضوع 
البحث ونترك غيره لعدم الاطاله ٠‏ واليك آراء الفقہاء وتفصيلاتتبسم 
فى اشتراط الذ كورة فيمن يتولى القضاء ٠‏ 


ا كشا القناع 157 . 


جه 0 


أا الا في فولية الا ا ا 


يتضح لنا من أقوال الفقهاءبشأن الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى 
القضاء أن الذكورة شرط فيمن يتولى القضاء عند جمهور الفقهاء » وهم المالكية 
الف قالخا وان اليرأة لآ يجوز أن تتولى القضاء عند هم مطلقا 

اا کے وال قفا لقونصن اليذهي اد وروی اين ا ہے 
مريم عن ابن القاسم جواز ولاية المرأة قال اين عرفة قال ابن زرقون أظنه 
فيما تجوز فيه شهاد تها ٠‏ قال ابن عبد السلام لا حاجة الى هذا التأيل 
لاحتمال أن يكون ابن القاسم قال كقول الحسن والطبرى باجازة ولايتها القضاء 
طلقا (؟5), 

۲ 5, 

وجاء فى حاشية الدسوقى على الشسح الكبير *" (٠‏ لا يسح 
تولية الانثى والخنش القضاء ولا ينفذ حكمهما ) » وهذا ما عليه جمهور 
المذ هب المالكى ٠‏ 

ولم يشترط الا حناف والظاهرية فى القاضى شرط الذكورة » وعلى هذا 
أجارٌ الاحناف قضاء المرأة فيما تجوز شہاد تہا فيه ولم يجيزوا قضاءها فيما لا تجوز 
شهاد تہا فيه ٠‏ 

أما الظاهرية : فأجازوا قضاءها مطلقا ٠‏ 


5-3 مواهب الجليل 1 / لام غلم ٠١‏ 
قا بدا EASE a‏ 


اختلفت النقول عن ابن جرير الطبرى واليك ما نقل عنه بشأن توليية 
المرأة القضاء 
حادق يداب سمي 217717 زاقال ای پر ان کن الا 
0 
0 : ( وحكى عن ابن جرير أنه لا تشترط لذ كورية 
ا » فيجوز أن تكون قاضية ) ٠‏ 


اا کا پال اط ری ٠‏ کاود ابن کی 


الطبرى فجوز قضاءها فى جميم الاحكام ٠‏ ولا اعتبار لقول يرده الاجماع 
مع قول الله تعالى * الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ” 
يعنى فى العقل والرأى ٠‏ وقول النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديسث 
المتفق على صحته ” لا أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ” ) ٠‏ 


أنكر ابن العربى ما نقل عن ابن جرير الطبرى من القول بجواز تولية 

د هك اد (YA)‏ 5 
البرآة القض فال ' ol‏ هد الخد ا 
الل غ + .هدا تة | لقول این خرو ا اط ق يكوا ز قولية ال اة 


5ه“ بداية المجتهد ۲1۰/۲ طه سنة ١14١م‏ 

1" اللمغتى لابن قدامة ۳۹/۹ 

۷_ الاحكام السلطانية للماوردى ص 15 ط 41177 وهذا المعنى فى الاحكام 
السلطانية لابى يعلى ص 2١‏ ط : ۱۹۸۳م 

4 تفسير أحكام القرآن لابن العربى ى ٣‏ ص1427١»‏ 54858١٠ط:‏ عيسى 
البابى الحلى وشركاء ٠‏ 


د 13 عشت 


ألا غير ضحيخة: ++ اذ ل يعفر المعلى تن کا تمن ك يدل غل ذلك : 

ويؤيد كلام ابن العربى ما نقله القرطبى عن ابن جرير الطبرى فقال 

( قال الطبرى فى حديث حفصة حين تأيمت وعقد عمر عليها النكاح 
ولم تعقده هى ابطال قول من قال : أن للمرأة البالغة المالكة لنفسها تزويج 
نفسہا وعقد النكاح دون وليها ٠»‏ ولو کان ذ لك لہا لم یکن زسول) الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ ليدع خطبة حفصة لنفسها اذا كانت أولى بنفسها من آبيها » 
وخطبها الى من لا يملك أمرها ولا العقد عليها ٠»‏ وفيه بيان قوله -صلى 
الله عليه وسلم ‏ الايم أحق بنفسها من وليها ” أن معنى ذلك أنها أحق 
فسا ف أنه لا تعد علا آلا اها هلا انا احق فما فى أن ةه 
ل ا لاا 

ون هدا يتين لنا أن ابن العرين يسع الراة .ين ولآيةاعقن الت ياح 
وهى ولاية خاصة ٠‏ فكيف يجوز للمرأة أن تتقلد ولاية القضاء مع أنها ولاية عامة؟ 

وأيضا يتضح لنا مما سبق أن النقول التى اسند ت الى ابن جرير الطبرى 
بجواز ولاية المرأة القضاء تبطل لانها تتعارضمع ما قال به اين العربى وما نقله 
القرطى عن الطبرى ٠‏ 

وبعد هذا التفصيل يتضح لنا أن للفقهاء فى تولية المرأة القضاء ثلائة 


آراء بيد 


A را لها فنية كنا بلة م‎ OE 2] :وقين الحسيور لقف‎ El 
أن المرأة تمنع من ولاية القضاء مطلقا ٠ه فيما تشهد فيه وفيما لا تشد‎ 


٠*هيف‎ 


انين الترط حي OT EY‏ 


.374 فت 


الرأى الثانى : 2 وز تولية المرأة القضاء مطلقا 6 وهو رأى اين حزم الظاهرى ٠‏ 


الرأىالثالث : يرق الما ا 4 أن المرأة يحوز أن تكون قأضية فى عير 


١ o 


الادلة 

أولا : أدلنة أصحاب الرأى الاول : 
أستدل القائلون بعد م جواز ولاية المرأة القضاء مطلقا بما يأتى : 

نك وان +١‏ ارال كرام على ا تل ا ي 
على بعضوبما أنفقوا من أموالهم) ٠‏ 
وجه الدلالة من الاية : 

ل ع و (١‏ أ ی ا ا 
لوال ی ن ف ر شان افميم الام اا بودن روه ای 
ذلك فى النساء ) ٠‏ 

فدل هذا على أن القوامة انما جعلت للرجال لتفضيلهم على النساء 
من حيث طبيعة التكوين والنفقة عليهم ٠ء‏ والقوامة تقتضى أن تكون ولايسة 
القضاء للرجال د ون النساء والا انعكسالامر وانقلب الوضع ه وه ذا 
يخال ضا لا السبابقة : 

_ وعن أبى بكرة قال : لما بلغ رسول الله -صلى الله عليه وسلم‎ ( -١ 
قال : لن يفلح قوم ولوا أمرهم‎ ٠ أ اهل فارسملكوا عليهم بنت كسرى‎ 
ا‎ 
Ss 

#أكجم ال ا اء . 

"١‏ القرطبى ۰١٠۷١۳۸ / ٠١‏ الطيعة السابقة. 

۲ صحيح البخارى ۰۹۷۲/۸ ط : دارالدعوة ه سنن النسائی ۲۲۷/۸ 


٠ 55‏ دار الدعوة. 


کا 


أت 


ال ى اليك 


د ل النصالنبوى الشريف على أن تولية المرأة يترتب عليه الخسران وعد م 
الفلاح » وما ذلك الا لكونها لا تصلح للولاية ء وولاية القضاء مسن 
أخطر الولايات ولهذا لا تتولى المرأة القضاء ٠‏ 
رلقد علق الأ ام الشدوكاتق على الحو يع قال :+( قب 

د ليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات ٠‏ ولا يحل لقوم توليت ا 
لان تجنب الامر الموجب لعدم الفلاح واجب ) ٠‏ 
( عن بريد عن آلف عصان ا للوعليه ول قال :الها ا ي 
واحد فى الجنة » واثنان فى النار ٠‏ فأما الذى فى الجنة فرجل عرف 
الحق فقضى به » ورجل عرف الحق وجار فى الحكم فهو فى النار ه 
ورجل قضى للناسعلى جهل فهوفى النار ٠)‏ 
رواه الاربعة » وقال أبوداود : هذا أصح شى 
أبن بريد ة القضاة ثلاثشة ٠‏ 

وجاءفى المسنتد رك على الصحيحين : هذا حديث صحيح الاسناد 
E‏ ا ال 


۶ 


نيل الاوطار ۰۲٠٠/۸‏ ط : دار الحديث2 

سق اي وارد 5117#" حبكل ال ال سد سروم 
الصحيحين ۰/4 ۰ط : کا لطا تالاس لامة نه 
حلب ٠‏ 


06 


وجه الدلالة : 
قل العوية ع أن القاضى لا وكوي الا اة لآن اا 
رجل ورد ت فى الحديث ثلاث مرات ٠‏ ولهذا قال الشوكانى عقب ذكره 
لهذا الحديث : ( وهو د ليل على اشتراط كون القاضى رجلا ) ٠‏ 

قال اغاق و الع و ذلك :( امك ل الف 
أيضا على ما ذ هب اليه الجمهور بحديث بريد ة المذ كورفى الباب لقوله 
فيه رجل وجل قدا ل بتفهومه على خرو انرا )157 : 
( وآخرج البخاری فى ” ال اا 210 عن عياض 
ابو عبد اللموعن أبن مدا لخشرى قال خم رشول الله سيان 
الله عليه وسلم فى أضحى أوقطر الى المصلى قمر على النساء ققال 
يا معشر النساء تصد قن فانى رأيتكن أكثر أهل النار فقلن وبم يارسول 
الله قال تكثرت اللعن وتكفرن العشيرما رأيت من ناقصاتعقل ودين 
أذ هب للب الرجل الحازم من احداكن قلن وما نقصان ديننا وعقلنا 
يارسول الله قال اليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلن بلى 
قال فذ لك من نقصان عقلها أليساذا حاضت لم تصل ولم تصم قلن 
يل قا ل:قة لك ين نقضان دا( 


وجه الد لا 00 


دل الحديث على أن النسساء ناقصات عقل ودين وذكر الرسول - صلى 
الاه ويلك سعلة هذ | انه ,وه الى اى شاد ا ن دل 


. ۲٠٣۵ _ ۲۹٤/۸ نيل الاوطار‎ 


امت مكحي الا 0 ل ا 


نم 18 هد 


شهادة واحد من الرجال ٠‏ وعلى هذا فانه تكفى كل دلالة من الدلالات 
السابقة نتفرفة لان تكون مانغا من تزلى البرأة مضت التضاء © لان 
القاضى لابد وأن يكون كامل العقل والدين ٠‏ فاذا كانتالمرأة 
ناقصة العقل والدين فلا تصلح أن تكون قاضية ٠‏ ولا يجوز أن تقلد 
بن 

ومما يؤيد هذا ما قاله الامام النووى تعليقا على هذا الحديث 
حينما قال : ( قال الامام أبو عبد الله المارزى رحمه الله : قوله 
عفان اللدعليه وسل عه اا تان الل اة اا ن دل 
شهادة رجل تنبيه منه صلى الله عليه وسلم على ما وراءه » وهو 
کے للد تفال ةي كات يقولة ها ل 2 ( أن ل اج افا 
CE‏ 1140 إى A DT‏ فييك 
نولى القضاء من وصفت بضعف الضبط. 


أ ب مجلسالقاضى يحضره محافل الخصوم والرجال » ويحتاج فيه 
الى كمال الرأى وتمام العقل والفطنة ٠‏ والمرأة ناقصة العقل 
قليلة الرأى ليست اهلا للحضور فى محافل الرجال ٠‏ ولا تقبل 
شہاد تها ولو کان معها الفامرأة مثلها مالم يكن معهن رجل » 
وقد نبه الله تعالى الى ضلالہن ونسيانهن بقوله تعالى : 


الشعب. 


۸ے الإ 2 امن اليقممرة+ 


حة 101 بجت 


ااافا و ع ا 11 


ت لا اا ان E oat‏ 
منها أن تبرز الى المجالسولا تخالط الرجال ولا تفأ وضهم مقا رذ 2 

النظير للنظير ٠‏ لانها ان كانت فتاة حرم النظر اليها وكلامها ٠‏ 
وان كانت متجالة برزة لم يجمعها والرجال مجلستزد حم فيه 


معهم ٠‏ وتكون منظرة لهم » ولم يفلح قط من تصور هذا ولا يمن 
(٠؟)‏ 


٠.)هدقتعا‎ 


جت "ليرا لا تلم ا ب العنظى. ولا لعولية :ليلو اق ووا لم سول 
الت عفان الل عة وس عولا اجن من انات ولا من تعد هم اراد 
قضاء ولا ولاية بلد فيما بلغنا ٠‏ ولو جاز ذ لك لم يخل منه جميهيع 
الا اا 


ثانيا : أدلة صاحب الرأى الثانن : 
القائكل بجواز تولية المرأة القضاء مطلقا ٠‏ استدل بما أت : 

ا بما روى عن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله صلی 
اللوفليه ول عقا ل :الآ كله رع وقلك مل :عق ر وا بام ال م 
الذى على الناسراع وهو مسئول عن رعيته » والرجل راع على أهل بيته 
وهو مسئول عن رعيته » والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهى 
مسئولة عنهم ٠‏ وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسئول عه ۰ ألا 


81 المغنى ۳۹/۹ ٠»‏ الاية : ۲۸١‏ من البقرة. 

"كن افجالت ال اس کے لحتاء القران لانن الح 05/۶ 
طط : عيسى البابى الحلى وشسر فل ° 

٠5٠/9 المغتى‎  ؟١‎ 


س ا لت 


فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيقته ) ۔ ٩۲‏ 

وقبل بيان وجه الد لالة ينبغى أن أوضح أمرا على جانب كر 
بق الا ا ولمعلاقة كور نوكه الد لال مو الخد الاق رقب 
أن ابن حن ينكر القياسفكيف استساع الاستد لال به من هذا 
الحديث ؟ 

اة اا واا 570 1 2( لیل ال يقرا ىلا 
بالراى ولا بالا همان ولا نكرل ا خد ممن دون سول :الله ةل الا 
عليه وسلم د ون أن يوافق قرآنا أو سنة صحيحة ) ٠‏ 

ثم قال : ( وأيضا فانه لا يخلو ما أوجبه القيا سأو ما قيل برأى 
أو استحسان أو تقليد قائل من أحد أوجه ثلاثة لا رابع لها ض رورة 
اما أن يكون ذ لك موافقا لقرآن أو لسنة صحيحة عن رسول الله صم لى 
الله عليه وسلم فهذا انما يحكم فيه بالقرآن أو بالسنة ولا معنى للب 
قيا سأو رأى أو قول قال موافق لذ لك) ٠‏ 

ومما سبق يتضح أن ابن حزم لم يستدل على جواز قضاء المرأة 
مطلقا عن طريق قياس قضاء المرأة على رعايتها لمال زوجهاوأولادها رانا 
ا ستو ل غل خواز قضاعنا نا تغل الخد 6 ولا البرأة ال اء 
موافقة للسنة الصحيحة وهى رعايتها لمال زوجها رأولاد ها وليست ثابته 
ااي ظ 


وجه الدلالة من الحديث : 


أت الزسول دهان الله عل ول لكا حى الوا ق الخديبيةء 


۲ صحيح البخاری +۰(٥٥/٤‏ 
۳ المحلى ۲٦۳/۹‏ . 


ثالثا 


14 له 
065 


1 


0 ده 


والراعى هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما أؤتمن على حفظه » قب و 
ل ا وين فنا يتضع أن من تست 
له حق الرعاية يكون من أهل الولاية وتولى القضاء ولاية » فالمرأة آهل 
للولاية ٠‏ فيجوز لها أن تتولى القضاء » ويكون ذ لك ثابتا بطري ق 
النصعند ابن حزم ٠‏ 
فعل عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه فقد روى عنه أنه ولى الشف قاء 
Ss‏ 

فدل هذا على أن المرأة اذا جاز لها أن تتولى الحسبة وهى 
ولاية عامة جاز لها بالاولى أن تتولى القضاء وهو ولاية خاصة ٠‏ 
اد ادن تر كن د ر يذ المراة ذقنا ا عة ! لمالكية 
فقال 17 ؟) : ( وقد أجاز المالكيسون أن تكون وصية ووكيلة ولم أت 
نصمن منعها أن تلى بعضالامور ) ٠‏ 


: أدلة الرأى الثالث : 


ادل لا ا وف على جروا دتوى ااا ااه ا و 
تلع لوقا فيدوا لتو فيا E‏ اقا 
E‏ 

فا اليراة خارف کل فى“ الى الخدوت والقصاض 6 اعتبارا ادا 
لان حك لفقا يات كك ال اوةه لواحن ا مق مان 
الولاية » فمن كان من أهل الشبهادة يكون أهلا للقضاء ه وهى أهل 


٠.( 5١ / (١1 فتم البارى‎ 
CTU الميحسلى‎ 
؟.‎ 2٠ / الم‎ 


ا 


ل ا 


للقي نوق غير الد الا ي د ا وا 


E N I O A Rl 
على اليتامى فكذ لك تصلح أن تكون قاضية فى غير الحد ود والقصاص‎ 
ا‎ 


مناقشة الاد لة 


> الاول‎ ER EE 


يمكن أن تناقشالاية بأن : سبب نزولها يمنع وجه الاستدلال من الاية 
نكم يا ةا الحريلى 157107 + براق الاوادرلعاق معت ابن ا يي 
نشزت عليه امرأته حبيبة بنت زيد ابن خارجة اين أبى زهير فلطمبا 
فقال أبوها : يا رسول الله » أفرشته كريمتى فلطمها ٠‏ فقال عليه 
السلام ” لتقتصمن زوجها ٠”‏ فانصرفت مع أبيها لتقتصمنه ٠‏ فقال عليه 
السلا + *ارضهوا هذا جريل: اتان فال الله هذه الآية » قال 
عليه المنازى 0 "وهنا و رد اللم ی 6 وی روائة ای ` 
" أردت شيئا ونا أراد الله خير ” ٠‏ ونقضالحكم الال . 

ومن هذا يتبين لى أن القوامة لا يراد سنها منع المرأة من ولاية 
القضاء وانما تعطى للرجل حق القيام بتدبيرها وتأديبها وامساكها فى 
بيتها ومنعهأ من التبرج ٠‏ 


العناية على الهداية بها مش فتح القدير 1١7/1‏ ط : داراحياء 
التراث العريى ٠‏ 


4 فتح القدير 6/لاه”. 


E 


القرطبی ۱۷۳۸/۳۲ . 


کي ا ت 


ويمكن الاجابة على هذه المناقشة بأن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص |السبب على القول الراجح وهو المعتمد عند الجمهور » فتكون 
الولاية للرجال عامة تشمل ولاية تأديب المرأة ونعها من القضناء 
وغيرهما ٠‏ 


ا تيال 21557 , ينان 
قيل : قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : " لن يفلح قوم 
ارا أمرهم آل را فلن :افيا قال د لك رل الله ل اال 
عليه وسلم فى الامر العام الذى هو الخلافة) . 
ناويد ١‏ ان این عمد ديرق أن االحدية ص الا ب 
الا ا ف ا ال ا 
بقل الخدت ال عه سماف فيل اهل :فارسحيها ملكوا غل بت 
كسرى ۰ فيكون مراد ه صلی الله عليه وسلم من القول هو منع 
العراقعن ا الهاية به ووه ا €2 ومن اا 
وهذه المناقشة ترد بما يأتى : 
أ س بأن العيرة بعموم اللفظ لا بخصوصالسبب على القول الراجح 
وهو المعتمد عند الجمهور ٠‏ 
بدح .وان اا ر امل عا لح خر دع | هة 
عائشة ‏ رضى الله عنها الى الخروج للمطالبة بدم عثمان 
كی الله فل يخر :لظن انها مرلن أمازة الح 


هك المحلى 555/956 ۳۰). 


1 ل 


ج ‏ ,أن استدلال ابن حزم بالحديثعلى جواز ولاية المرأة القضاء 
يخالف مذ هبه » لان مذ هب ابن حزم الظاهرى ٠ه‏ هو حمل 
اللفظ على ظاهره ٠‏ وظاهر اللفظ هو عموم تولية المرآةه سواء 
كان ولاية عامة كالامامة العظمى أم ولاية خاصة كالقضاء ٠‏ وبهذا 
يكون ابن حزم قد خالف مذ هبه ٠‏ وهو حمل الالفاظ على 
ظاهرها » وذ لك بتجويزه ولاية المرأة القضاء ٠‏ 
ويمكن أن كا تق جه يشريه : بان تعدد كلمة رجل الواردة فى 
الحدي ثلا تدل على منع ولاية المرأة القضاء ٠‏ لان ذلك من قبييل 
التغليب ٠‏ كما جرى عليه العمل فى غالب التكليف ه ومعلوم أن جماعة 
المكلفين تشمل الذكر والائشى . 
ويجابعن ذلك : بأن الاصل حمل الكلام على ظاهره مالم يوجد 
ما يدل على خلافه » وظاهر هذا الحديث وغیره كثير يدل على 
أن القاضى لا يكون الا رجل ء والتغليب المدعى احتمال ءوالاحتمال 
المحرد .من الالبل محرو .* 
(١ه)‏ 


وجه الاستدلال من حديث أبى سعيد 
الخدرى فقال : ( وليسفى الشرع سوى نقصان عقلها ٠‏ ومع لوم 
أنه لم يصل الى حد سلب ولايتها يالكلية ألا ترى أنها تصلم شاهدة 
وناظر ة فى الاوقاف ووصية على اليتامى » وذ لك النقصان بالنسبة 
والاضافة ثم هو منسوب الى الجنسفجاز فى الفرد خلافة ٠‏ ألا ترى الى 
تصريحهم بصد ق قولنا الرجل خير من المرأة مع جواز كون 0 


. "۹۱/1 شرح فتح القدير‎ ۵(١ 


2 O 


النساء خيرا من بع ضأفراد الرجال ٠‏ ولذ لك النق صالغريزى : 3 
صلى الله عليه وسلم لمن يوليهن عدم الفلاح ٠‏ فكان الحديث 
متعرضا للمولين ولهن بنق صالمال وهذا حق لكن الكلام فيما لو وليست 
فقضت بالحق لماذا يبطل ذ لك الحق ) ٠‏ 


رد مناقشة صاحب فتح القدير : 
ما قاله الكمال بن الهمام مرد ود من عدة وجوه :_ 

الاول : قوله ( لم یصل الى حد سلب ولايتها بالكلية ألا ترى أنها 
تصلح شاهدة ) مرد ود ٠‏ لان القضاء يفترق عن الشهادة ٠‏ 
الا اة والشيانة اخبار + اغا الا :ل د 
فى الحد ود والقصاص بالاتفاق بين المذ اهب الاربعة ومنهيم 
الاحناف ء والقاضى يفضل قى الحدون. والقضاضوالاموال : 

الثاني : قيا سالقضاء على نظارةالوقف قيا س‌فاسد للاختلاف بين 
المقيس,المقيس عليه» فالقضاء ولاية عامة ء ونظارة الوقف 
ولاية خاصة ٠‏ 

الثالث : وأيضا قيا سالقضاء على الوصابة قياسمع الفارق كما سبق فى 
الوجه الثانى ٠‏ وأيضا وصاية الام على اليتامى جازت للضرورة 
وماجاز للضرورة لا يصح القياسعليه٠‏ 

الرابح : قوله : ( وذلك النقصان بالنسبة والاضافة ثم هو منسوب 
الى الع مار فى القرن ك رن د اال 
الالّفاظ الشرعية أن تحمل على الحقيقة وهى الاططلاق ه 
والنسبة والاضافة تحتاج الى دليل ٠‏ ولم يقم دليلا على 
ذلك » فيطل فعله. 


51 ده 


الخامس : قوله : ( ألا ترى الى تصريحهم بصدق قولنا الرجل خير 
من المرأة مع جواز كون بع ضأفراد النساء خيرا من بعض 
أفراد الرجال ) مرد ود ٠‏ لان العبرة فى الاحكام الشرعية 
للغالب الكثير ء أما القليل الناد ر فلا يعول عليه ٠‏ وتفوق 
بعض‌النساء فى بع ضالاعمالليسمجوزا للقول بجواز ولاية 
المرأة القضاء . 


: مناقشة الدليل العقلى‎ ٥ 

أه ب فيما يتعلق بقولهم ( والمرأة ناقصة العقل قليلة الرأى ليست 
أهلا للحضور فى محافل الرجال ) فمرد ودا ه لان تفسير كلمة 
عقل مختلف فيها كما جاء فى شرح النووى : ( وقد اختلف 
الناسفى العقل ما هو ؟ فقيل : هوالعلم ه وقيل : بعض 
العلوم الضرورية © وقيل : قوة يميز بها بسين حقا؛ : 
المسلرمات )(295, 
وعدم أهليتها للحضور فى محافل الرجال مردود » لان المرأة 
التى لا يخشى منها الفتنة أن تزينت بالزى الاسلاى فلا خطر 
عليها من الحضور فى مجلس لقضاء ٠‏ 
وأيضا يرد ما قالوا : ( بأنه يمكن أن تقضى المرأة وهى فى معزل 
فق الوفال ان ا تي ان تقض اقا من ال ا 
وشهود ها من النساء ٠.)‏ 


55 شبح النووی على صحيح مسلم المجلد الرابع ص٣٠۲‏ . 


eR ES 


أن ان الل الین ا الا کی أن یه 
ألا منص" 

أ لاز الب جخ ا ا ان 
وقولهم : ( لم يول النبى -صلى الله عليه وسلم ولا أحد من 
انه ولى: اا ال 


ويجاب عن ذلك : بأن ما نقل عن عمر غير صحيح © وأنه من وضع 
المبتدعة ٠‏ قال أبن العربى لايق أن ذثر اال عن عسسيرا 
الأحاديية:): 


قأفيا .# سناققة اد لة الراى الفا ؛ 


أت 


يمكن أن يناقشحد يث عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنما بما يأتى : 
1 ل قوله فی وجه الدلاله elegy)‏ 


E lC pl 
فالمرأة‎ ٠ فيا شروط كثيرة قد لا تتوافر فيمن يثبت له حق الرعاية‎ 
او قاف اوا ال .وتم كيت لون فق ا لزفاية ي‎ 
لهم أن يكونوا قضاة بناء على قول أبن حزم : ( أن كل من يثيست‎ 
معأن مذهبهيشترط‎ ٠ ) له حق الرعاية يكون من أهل الولاية‎ 

فى الاي أو كنع كنا اق ال رر 
يحل أن يلى القضاء والحكم فى شىء من أمور المسلمين وألل 
الذمة الا مسلم بالغ عاقل عالم بأحكام القرآن والسنة الثابته عن 


هه أحكام القرآن لابن العربى ٠۲٥١۷/۲۳۲‏ . 
5ه المحلى ٠ ةقباسلاةعبطلا٠ ۳٦۳/۹‏ 


۸ ا 


رسول الله - صلی الله عليه وسلم 2 
ومما سبق يتضح أن وجه الد لالة من حديث ابن عمر يتناقض مسح 
أصول مذ هب ابن حزم ٠‏ 

ب حديث ابن عمر حديث خاص ( وهو المرأة راعية فى مال زوجها ) 
وأمغا» العمدو دين قبل انو حل امع" ولا ليل ووا 
باطل ٠‏ 
اا مويك ای بكرة حد يث عام وادعاء ابن حزم ته 
بالخىلافة العامة ادعاء بلا دليل ٠‏ وهو باطل ٠‏ 
من الخو عل الاصول ان الل اض هة رن الد 
بعموم اللفظ عند ه وعند غيره ٠‏ واذ ا تعارضا حد يث ابن عمر وهو 


خاصبحد يث أبى بكرة وهو عام قد م حد يث أبى بكرة لما سبق ٠‏ 
الم رونا تق قعل عر ينا باق اب 

أ بت. انکر این الجر اا ر ( وقد روى 
أن عمر قد م امرأة على حسبة السوق ٠‏ ولم يصح ٠‏ فلا تلتفتوا اليه 
فاضا هومن سا لس اله غ في الاحاوييت : 

ب - وعلى فرضصحة ما نقل عن عمر فنقول : ان تولى المرأة الحسبة 
لا يسوغ لها أن تكون قاضية ٠‏ لان الحسبة المذ كورة فى قول عمر 
انما هى حسبة عامة ٠‏ وهى 'الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ه 
وهی لا تشترط فيها الذكورة بالاجماع لقوله تعالى 
( والمؤمئون والمؤمنات يعضهم أولياء بعضيأمرون بالمعسروف 
وينهون عن المنكر ) 57 *). 


°- أحكام القرآن لابن العربى “/517 ٠١5‏ الطبعة السابقة ٠‏ 
اقيم الا الاين ال 


5 ۲۹ 


أما الحسبة الخاصة التى هى نوع من القضاء فليست مرادة هنا 

لعدم قد رة النشاء عليها ٠»‏ لانها تحتاج الى أمور تتنافي مع خلقة 
البرأة وا قال يلاووی ٠‏ فى ر بين ا 
القضاة ونظر المظالم : ( ان لناظر المظالم من فضل الهيبة ء 

وقوة اليد ما ليسللقضاة فى كف الخصوم عن التجاحد ٠»‏ ومنع 
الظلمة عن التخالب والتجاذب ) ء ثمقال : ( والرايع : أن 
يقابل من ظهر ظلمه بالتأديب ٠‏ ويأخذ من بان عدر,ا: 
بالتقويم. والتهذيب ) ٠‏ 

فاذا ثبت هذ افلا يصح شرعا أن تتولى المرأة الحسبة الخاصة 

ال عن نو ااا ا ا و 

والمرأة لا تقد ر على ذلك 

ويناقشما نقله ابن حزم عن المالكية بأنه كلام مرد ود ومرف وض 
لعد م ثبوت صحته ٠‏ فاجازة المالكية للمرأة أن تكون وصية ووكيلة 
لا يعطيها أهلية تولى القضاء ٠‏ لان الوصاية ولاية خاصة » وكذ لك 
الوكالة على فر ضأن فيا ولاية ٠‏ والقضاء ولاية عامه » وقياس 
العام على الخاصفاسد ٠‏ 

وقوله ‏ ( ولم يات تضمن منعها أن 'تلى يعض الامور) 6 سرد ون 


لانت بن السنة الفح أن الرسول سان الله غل وملك قال 
( لق يقلح قى ولوا أمرهم أمراة .)8 قولاية البراة بهذا التض ب سم 
جائزة ه ولا آد ری كيف قال أبن حزم لم يأت نص- وهو من 


لاه الاحكام السلطانية للماورد ی ص75 . 


كه 10 د 

ثالثا : مناقشة أدلة الرأى الثالث : 

لت اترقق وليل الاخنا فالا ول نان قاس اا على ادا اسن 
اس لاتشتلاتن النفيسعن النفيتوغلية: 6 فالتضاء كنا غرف في أول البهة 
قول ملزم والشهادة اخبار ٠‏ وأيضا القاضى يقضى فى الحدود والقصاص 
والاموال » والمرأة لا تجوز شهادتها فى الحد ود والقصاصه ولبذا 

5 ونوقش‌الد ليل الثانى أيضا بأنه قياسفاسد » لان نظارة الوقف ولاية 
لخاصنية وذ لك الما 6 آما الفا + فو ولا ية اه 4 وای 
العام على الخاصمرد ودا كما سبق ٠‏ 


تعفيب وترجيسح : 


والذى أراه بعد عرضالاقوال السابقة » أنه ينبغى على قبل الترجيح 
أن أعرضرأيين من الاراء المعاصرة والتى تعرضت لموضوع البحث ه وهميما 
لرجلين فاضلين » أحدهما : يجيز تولى المرأة القضاء مطلقا » والاخر يشع 
توليتها القضاء مطلقا ٠‏ 

فأما الذى يجيز تولية المرأة القضاء مطلقا » فهو الد كتور ابراه يم 
عبد الحميد » وتعرضفى محاضراته ( نظام القضاء فى الاسلام ) (°۸) لا لة 
المانعين لذ لك » ورد على ذلك تفصيلا ٠‏ وانتہى بعد استعراضمطول الى أن 
ولاية.المرأة القضاء صحيحة ٠‏ وأحكامها نافذة ٠‏ وختم بحثه بقوله : ” وهك ذا 


لقت طا القضاء فى الاسلارض ۴۴ ب محافرا ب ية الشريعة والقا نون 
الاق الد امات العلا 


N 


انتهى بنا البحث فى ضوء الد ليل الى ما عساه لا يرضى كثيرين ولكن الق 
آثر عندنا من أن نؤثر عليه مهما جل ٠‏ فالحق أحق أن يتبع ٠‏ 

وقد أثبت التطبيق العملى نجاح المرأة كقاضية ٠‏ ففى المغرب وليت 
المرأة القضاء وقد نجحت فى ذلك٠‏ وراجع الاخبار ١176/57/1‏ حيث تعمل 
امرأة كقاضية فى مجلسالد ولة واختصاصها ( باحثة تظلمات ) وقد شل هد 
رؤساءها بنجاحها فى هذا العمل ٠‏ وكذ لك المرأة أثبتت نجاحها فى القضاء فى 
السودان ٠‏ وأما الخوف من تأثير العاطفة فمد فوع: 
بت بانعلا هر تلبق القاتوق اید اماما 
ب قابلية الحكم للاستئناف والطعن ” 

وأما الذى يمنع تولية المراة القضاء مطلقا » فهو المستشار أنور العمروسى 
وذلك فى كتابه ( التشريع والقضاء فى الاسلام ) ٠‏ فبعد أن استعسرضوجبة 
AS CC NNE‏ تبعل le‏ 
أن الخلاف بين الفقهاء حول تولى المرأة القضاء » لم يتعد مجرد ابداء الرأى ٠‏ 
فلم برا ر اها اسای ا عي الى عفان اللمعات ا 
حتى اليوم أن المرأة اعتلت منصب القضاء ) ٠‏ 

وقال فى موضع آخر ( والرأى عندنا أنه يجب النظر الى ولاية القضاء بعين 
شرقية اسلامية » والابتعاد عما تجرى عليه المجتمعات الاوروبية وغيرها ٠‏ فطبيعة 
عمل القاضى .وما ن به ونوا خد من الازها قفن النعت لا خاس المرا حال 


كما أن القاضى لا يتأثر ہما يسمع » بل يقضى فى النزاع فى حد ود القانون 


1 التشريع والقضاء فى الاسلام ٠ط:‏ سنة ۱۹۸۲ مؤسسة شباب الجامعة 
ص 1۸ ه ص 15 ٠ه‏ ص ٠ 7١‏ 


وطبقا لمقايي سالعدل ٠‏ 

ا كا تتا نتفق وطخ الا ول الغا الكتابية الحا 
وأغال السمكرقارية 8 وا اليا فاا أعبال لا تاع ال عتا 
کبیر كما أنها لا تستغرق الوقت المخصص للزوج والاولاد والبيست٠‏ 

أما مجابهة الجماهير وسماع مشكلاتهم ٠‏ والخوضفى بحث أقضية 
جما نينة ودف فس ا لرا لاق ۾ ۷ بتعلا كل داك م ا ب 
المرأة القى تهتزعواطفها لاتفه المؤثرات ) ٠‏ 

وبعد هذا التعقيبيبدو لی أن الرأى الاول ‏ وهو رأى الجمبوور 
القاكمل بشع رل الا القضيا*يظلقا ب هو 'الرائ الراهع ۾ ال ر 
أدلته ه ورد ما ورد عليها من اعتراضات ه ولان هذا الرأى يتمشى مح روم 
الشريعة الاسلامية وقواعد ها العامة التى جعلت للرجل الحق فى القواسمة 
على المرأة ٠‏ والزمته بحسن معاشرتها والقيام بالانفاق عليها ٠‏ وقوامة 
الرجل على المرأة تمنع توليتها القضاء عليه٠‏ 

ا بالراي الأول اد للمرا تعن الخطر ع :وا امع سرض 
للعنف وبه أيضا تصان المرأة مما قد يخد شرحياءها ٠‏ ويطعن أنوثتها وذلك من 
خلال الا ختلاط فى مجالسالقضاء ٠‏ 

لکلا سبق ارجح الرائ القائل يمتح تولية المرأة الفا الله أعلم ب 


لار 0 
المد رسبقسم الفقه المقارن 
الل لسري e‏ 
اران عامط ا 


رقم الايداع 4١ه//‏ 


